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 ٤٦٧

  المقدمة
  

ا      ي ارمینی صل ف ا ح ى م ى عل ة الاول ذكرى المئوی رت ال د م یة لق سنة الماض   ال

ة           رب العالمی اء الح ة اثن سلطات العثمانی ل ال ن قب سري  م ل ق ل وترحی ال قت ن اعم   م

سبة          ا، وبالن ا  وتركی ة ارمینی ا الان جمھوری الأمر ھم ین ب دولتین المعنیت ى، وال   الاول

داد             ادة اع ن زی وم ع ث الی ا تبح ا ، فأرمینی لكل من الدولتین فالحدث لھ قراءة خاصة بھ

ة          الدول التي    ي حال ت ف ي لازال ا فھ سبة لتركی تعترف بان ما حصل ھو اعمال ابادة، بالن

ى     ة ال ن خلاف سیاسي م ام ال ة النظ ي طبیع ر ف ان  وتغی ن الزم رن م رور ق م م ار رغ انك

ھ           ة بتوج وم دیمقراطی را الی ة ، واخی ة علمانی م دیمقراطی ة ث ة بحت ة علمانی دكتاتوری

 .اسلامي

ة    ویلاحظ في ھذا الجانب ان ھذه القر  م العلاق دث لازال یحك اءتین المختلفتین للح

دین          ة للبل سیاسات الخارجی ائز ال د رك ل لازال ھو اح دین ب ین البل وترة ب ذا  . المت ي ھ وف

انوني            ف ق صل للوصول لتكیی ا ح انوني لم ار الق البحث سنحاول من جانبنا معالجة الاط

م دور الاتفاق           ك ، ث ة او تل ذه الدول یف ھ ي    للأفعال بغض النظر عن توص ة الت ات الدولی ی

ي   ي ف ضاء الترك را دور الق دث، واخی ة الح ي معالج ا  ف ت علیھ ا او فرض ا تركی ابرمتھ

  .مقاضاة مرتكبي ھذه الافعال ومدى جدیتھ في القیام بذلك

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 ٤٦٨

  المبحث الاول
  الإطار القانوني للأفعال المرتكبة ضد الارمن

  

لال س            ھ خ ا تعرضوا ل انوني لم ة   لقد اختلف في التكییف الق نوات الحرب العالمی

دول      ١٩١٦-١٩١٥الاولى وتحدیدا بین عامي      ي ال ة ف  حیث وصفتھا الدراسات القانونی

الغربیة بأعمال ابادة وكذلك فعلت التشریعات الوطنیة لھذه الدول ، في حین ان ھناك من 

سلطات             ا ال ساني، ام انون الان سیمة للق ات الج سمى الانتھاك ا م ق علیھ ن اطل اء م الفقھ

ا               التركی ي فإنھ رن الماض شرینات الق ي ع ة ف ة الحدیث ة التركی ة فھي ومنذ تأسیس الدول

 . تنكر وجودھا وتعتبر ان ما وقع اعمال لا ترقى لجریمة كبرى

  

  المطلب الاول
  تصرف متأخر: ١٩١٥الإعلان المشترك للحلفاء في أبريل 

  

ة    یة الارمنی دمت المفوض ات ق ذه الانتھاك ة ھ ى بدای ة عل ام قلیل د ای ة (  بع حرك

ذاك     ة آن سلطات العثمانی سلبي     ) معارضة لل ف ال ستنكر للموق اء ت ام دول الحلف ذكرة ام م

راك             سؤولین الات ذكرة الم ذه الم ددت ھ ا وح ن، كم صل للأرم للحكومة الالمانیة من ما ح

ذه       م ھ ن نظ ر وم ى الاوام ن اعط م م ي وھ شعب الارمن صال لل ة الاستئ ذ خط ن تنفی ع

م    : ین أربع فئات من المسؤولین  الاعمال، كما ومیزت المذكرة ب     صال وھ ي الاستئ مخطط

ا             م ھن ات وھ ي الانتھاك ھنا قادة حزب الاتحاد والترقي، ومن أعطى الاوامر ونظم مرتكب

م           ات ھ اد العملی ن ق ا وم ت باش ي وطلع ب سعید حلم داً مكت ة وتحدی ي الحكوم ضاء ف أع



 

 

 

 

 

 ٤٦٩

بعض           افة ل ان   الجندرمة وزعماء القرى ومشایخ من الاكراد والاتراك إض ضاء البرلم  أع

  .)١( وموظفي الحكومة، ثم منفذي الاعمال من صغار الجنود والافراد

ذه        ف ھ یا بتكیی ا وروس سا وبریطانی ت فرن ال قام ذه الاعم دأ ھ ن ب ھر م د ش وبع

ي    صادر ف شترك وال صریح الم رف بالت ا ع لال م ن خ ادة م ال إب ال كأفع ایو ٢٤الاعم  م

ان     ، وقد كانت إدانتھم لھذه الافعال وا      ١٩١٥ ھ ك لان أن ضحة جدا ویلاحظ على ھذا الاع

ستخدم                   ى ی رة الاول ذلك للم سانیة، وك د الان صطلح الجرائم ض ا م أول مناسبة یظھر فیھ

  .مصطلح الجریمة وضرورة تقدیم من أرتكبھا للمحاكمة ومعاقبتھ جنائیاً

ي     : والصفة الجدیدة لھذا الفعل یمكن ان تشیر لثلاثة أشیاء   ة الجرائم الت ا ادان ام

بق   ا ي س ازر الت منیاً المج ستذكرین ض ن م ا الارم د الرعای ة ض ة العثمانی ا الدول رتكبتھ

، أو التعبیر من ١٨٩٤ارتكابھا ضد الارمن منذ نھایة القرن التاسع عشر وتحدیداً العام         

ز         ن التجریم یتمی اص م ة شكل خ خلال ھذا النص عن الارادة  لإنشاء مفھوم جدید لإدان

سابقة الاخ   كال ال ن الاش ود     ع راف بوج لال الاعت ن خ ون م سامتھ، أو یك راً لج رى نظ

ا  ١٩١٥مجازر ترتبط بالماضي تحت إطار ما ارتكب ابتداء من مایو العام     ویمكن إدانتھ

ت        داث وقع ى اح صریح عل ة للت ولو بشكل غیر مباشر وھو ما یؤشر للصفة غیر الرجعی

  .)٢(في الماضي

رى        ة الكب وى الغربی ت الق ھ طرح ام ذات ي الع یا   : وف سا وروس ا وفرن بریطانی

ة     ة العثمانی ي الدول سانیة ف سألة الان ي الم دخلاتھا ف ر ت ة لتبری سوغات عرقی ذا : م وھ
                                                             

(1) Mardirissin, Jules, Crimes de mass au XX  siècle Genocide, Crime contre 
l’humanite, Aleas Editeur, Lyon, 2008, p.39. 

(2) Roulot, François, Le crime contre l’humanité, Paris, L’Harmattan, 2002, 
p.35. Henzelin, Marc et Roth, Robert , Le droit penal a l’epreuve de 
l’internationalisation , L.G.D.J, Paris, 2002, p.31 



 

 

 

 

 

 ٤٧٠

یادة               ة ذات س ة لدول شؤون الداخلی ي ال دخلھا ف لال ت ن خ یاً م التدخل اخذ طابعاً دبلوماس

باسم المسیحیة تارة وباسم الانسانیة والحضارة تارة اخرى، وبذلك اصبح من المتصور 

دول            م اء ال ن رؤس عاقبة الافعال المتعارضة مع ھذه القیم الثلاثة سابقة الذكر المرتكبة م

  . )١(والحكومات لكنھا لم تحدد كیفیة تطبیق العدالة بحق ھؤلاء

رى        وى الكب راف الق ضمن اعت ضارة ت سانیة والح د الان رائم ض ر الج ان تعبی

ضائي باسم   بضرورة تجاوز التدخل الدبلوماسي في القضایا الانسانیة          للوصول لتدخل ق

ورج        سي ج ة الفرن یس الحكوم ظ أن رئ ذلك نلاح سیدا ل لاق وتج ا والاخ ادئ العلی المب

ق    ى تطبی تعملان عل سا س ا وفرن ة أن بریطانی ى الھدن ع عل ل التوقی ن قبی صو أعل كلیمن

د             سانیة وقواع ا للإن ادئ العلی ا للمب ن وفق د الارم ات ض ب الانتھاك ن ارتك العدالة بحق م

ذ         . العدالة ولاحقاً فإن محاولة ملاحقة المسؤولین الاتراك على أساس قانوني قد تم الأخ

صلح  -بھ لاحقاً في مؤتمر باریس   دة      ١٩١٩ فرساي لل یس قاع ضیر لتأس ار التح ي اط  ف

 .)٢(قانونیة مفادھا وجوب القمع الجنائي لجرائم الحرب

دأ     ى مب سؤولیة  وعلیھ فقد أكدت كل من فرنسا وبریطانیا وروسیا صراحة عل  الم
دولي                 انون ال ي الق سائدة ف ة ال ع النظری ارض م ان یتع ا ك راك وھو م الفردیة للقادة الات
انوا         ذین ك سؤولین وال ار الم ة وكب رئیس الدول ة ل صانات الممنوح شأن الح ي ب العرف

ة    ال جرمی ن افع ھ م ا یرتكبون اب عم ن العق صانة م ون بالح ت  . یتمتع ة كان ذه الادان وھ
ي     ن نف الرغم م یة ب ة       سیاس ا علاق ون لھ اني أن یك ة البریط شؤون الخارجی ر ال وزی

                                                             
(1) Bruneteau, Bernard, Lecteurs des génocides et des crimes contre 

l'humanité, Acte présenté auprès du colloque international : Mémoires 
partagées des génocides et des crimes contre l'humanité- Démarche 
préventive et dynamique de paix, 28-29 avril 2006, Lyon-ENS. 

(2) Shorts, Edwin, International Criminal Law and Human Rights, London, 
Sweet and Maxwell Publishing, 1st edition, 200٣, p. 87.     



 

 

 

 

 

 ٤٧١

ى       ي عل ي ولا یعط ك لا یعن ن ذل ة، لك ة العثمانی د الدول ن ض ذ زم ة من سیاسة المتبع بال
واطنیھم          ق م ل بح الاطلاق للمسؤولین الحق في ارتكاب أعمال غیر إنسانیة أو أعمال قت

ق علی       ال یطل ذه الاعم ة وھ رب القائم ة الح ن حال ستقل ع شكل م د   وب الجرائم ض ا ب ھ
  . الانسانیة والحضارة وبالتالي یكون من الضروري المعاقبة علیھا

ایو         ان  ١٩١٥لكن التطور الأھم الذي جاء بھ التصریح المشترك للحلفاء في م  ك
ة (استخدامھ لمصطلح    ا             ) الجریم یف م ي توص سبوق ف ر م اً وغی د تطوراً لافت ذي یع وال

ي  تقوم بھ دولة ضد رعایاھا كفعل یجرم ویع      اقب علیھ بشكل مستقل عن حالة الحرب الت
  .تكون قائمة

د              دون تحدی اً ب اً دولی شكل تجریم د ی إن المفھوم الجدی ومن وجھة نظر اخرى، ف
دد اشكالھا    ع،   . لطبیعة الانتھاك، فھي إن كانت جریمة فإن نص القانون لم یح ي الواق وف

ي    صوص   فالأفعال التي ارتكبت شكلت انتھاكا لیس فقط لنص قانوني وطن  أو مجموعة ن
دا          د ب صطلحین ق ذین الم تخدام ھ قانونیة ولكن للإنسانیة جمعاء وللحضارة ، ذلك أن اس

تنادا        : غامضاً بعض الشيء  ضین؟ واس ذین المفھومین الغام ضبط ھ شیر بال اذا ی فألى م
ي          ة الروس لھذه المسالة فمن الملائم القول أن المصطلح في الأصل یعود لوزیر الخارجی

  .ف الذي اشار للجرائم الجدیدة للأتراك ضد المسیحیة والحضارةالسید سازنو

یش             ي تع لامیة الت شعوب الاس ضب ال ر غ ھ ان یثی لكن ھذا المصطلح كان یمكن ل
ت          سیة اقترح ة الفرن ان الحكوم ذلك ف سي، ول اني والفرن تعمارین البریط م الاس ت حك تح

ا        ضارة حفاظ سیحیة والح د الم صطلح ض صالحھا   على روسیا وبریطانیا حذف م ى م عل
د          رح الجدی ى المقت د لاق ضارة وق سانیة والح كقوى عظمى واستبدالھا بمصطلح ضد الان

  .)١(قبولاً من الاطراف
                                                             

(1) Roulot, François, Le crime contre l’humanité, Paris, L’Harmattan, 2002, 
p.35. 



 

 

 

 

 

 ٤٧٢

  المطلب الثاني
  الوثائق الدولية لفترة ما قبل الحرب العالمية الاولى

  

ام                 د ع د ول سانیة ق د الان ى أن مفھوم الجرائم ض ارة ال د الاش ن المفی قد یكون م

ر ماعُرف بمحاكمات نورمبرج والتي انشأت بموجبھا المحكمة العسكریة       في إطا  ١٩٤٥

ال            ال الاعم ن رج ى م سكریین وحت الدولیة لملاحقة كبار القادة الالمان من سیاسیین وع

ادة               داً الم انوني للمفھوم وتحدی أطیر الق  C /٦والصناعیین، لكن ھذا التاریخ یتعلق بالت

ورمبرج ،   ة ن ي لمحكم ام الاساس ن النظ سانیة  م د الان رائم ض وم الج أن مفھ ل ف بالمقاب

ي        اء ف وى الحلف شترك لق صریح الم ایو  ٢٤ظھرت حقیقة في الت تم   ١٩١٥ م ل أن ی  وقب

ده                   ى وبع ة الاول اء الحرب العالمی سانیة أثن وانین الان د ق ل كجرائم ض ذا الفع توصیف ھ

  .١٩١٩وتحدیداً في مؤتمر فرساي للصلح

د     وفي كلتا الحالتین فأن اعمال القتل  راك ض ذي مارسھ الات  والترحیل القسري ال

وانین     د ق رائم ض ف كج ة كی ة الارمنی ن الاقلی اني م شعب العثم ن ال دنیین م سكان الم ال

ن          . الانسانیة صوصیة لك دیھا خ ن الجرائم ل ة م وھذا المفھوم وصف منذ ذلك الحین كفئ

ا   فھي ارتكبت من قبل الدولة ضد جزء من شعبھا وتحدیداً المدنیین   : مضاعفة نھم، كم م

ع ضمن                    ال یق ي مج دول الاخرى ف دخل ال رر ت ة لتب رت خطرة كفای ال اعتب أن ھذه الافع

سانیة               د الان أن الجرائم ض ذا المفھوم ف ي ھ صلة، وف الاختصاص الداخلي للدولة ذات ال

ي               ة أخرى ف ا دول ي مواجھة رعای ة ف ل دول ن قب تتمیز عن جرائم الحرب التي ترتكب م

  .)١(إطار نزاع دولي مسلح

                                                             
(1) Roulot, François,Op.cit, p.75. 



 

 

 

 

 

 ٤٧٣

ام            ن ع ات   ١٩١٥وقد یرى البعض أن العلاقة بین ما تعرض لھ الأرم ن انتھاك  م

صطلحي   ا م ا جمیع ربط بینھ سانیة ی د الان رائم ض رون بج ادة وآخ بعض بالإب فھا ال وص

ا         ) قوانین الانسانیة ( و) الانسانیة( ي طرحھ ة ف دول الاوربی ك أن ال دة ، ذل ست بالجدی لی

تند   ١٩١٥لمصطلح الانسانیة عام     ین        إنما اس ا وب دت بینھ دات عق سلة معاھ ى سل ت عل

  . الدولة العثمانیة منذ القرن السابع عشر

دة  و ٢١فمعاھ دة ١٧٧٤یولی سماة بمعاھ شوك(  والم انرادجي-كوت ي ) ك والت

یة    رب الروس داً للح عت ح ق     -وض اء الح ى إعط سابعة ال ا ال ي مادتھ ت ف ة ذھب التركی

دوكس بم   سیحیین الارث ن الم دفاع ع دخل لل روس بالت ایین لل ار والیون یھم البلغ ن ف

  . )١(الموجودین في أراضي الدولة العثمانیة

صطلح   ضمنت م ذلك ت سانیة(ك ین   ) الان دت ب ي عق دن الت دة لن ة معاھ مقدم

یا     ١٨٢٧الاوربیین والدولة العثمانیة عام      سا وروس ا وفرن ق لبریطانی  والتي اعطت الح

  .ین إنسانیاللقیام بأعمال داخل الدولة العثمانیة لحمایة الیونانی

ة      رب العالمی ل الح ا قب ي لم دولي العرف انون ال ر الق ة نظ ظ أن وجھ ن الملاح لك

الاولى ترى أن التدخل السیاسي الدبلوماسي من قبل دول أو دولة معینة لحمایة السكان         

د                  سانیة ، وق دخل لأغراض إن سمى الت ا ی ت ضمن م ف تح المدنیین في دولة أخرى یكی

ن      كیفت ھذه الرؤیة لاحقاً أي     ع م ي تُقم ات الت  بعد الحرب على أنھا التدخل لحمایة الاقلی

  .)٢(قبل دولتھا دون وجود رابطة بین الدولة المتدخلة والاقلیة المعنیة ضحیة القمع

                                                             
(1) Ternon, Yves, Empire Ottomn: Le declin, la chute, l’efficacement , Paris, 

Editions du Felin, 2002, p. 82. 
(2) Fernick, William, Should Crimes Against Humanity Replace War 

Crimes? CJTL, Vol.37, n°3, 1999, p. ٨٨. 



 

 

 

 

 

 ٤٧٤

بعض  ) قوانین الانسانیة( ولاحقاً فان مصطلح     شترك   (أو كما أسماه ال الحق الم ب

سانیة       قد برَر ) الحقوق الاساسیة للإنسانیة  (أو  ) للإنسانیة دخل لأغراض إن  الحق في الت

ن      روا م رین اعتب ؤلاء الاخی دولي ، وھ انون ال عیین للق اء الوض ات الفقھ اً لطروح وفق

ى          اییر عل و مع ة عل ا لنظری ي تطبیق جانبھم أن الحق في التدخل بالقضیة ذات الصلة یعن

اییر           سمو   كل من القانون الدولي والقوانین الداخلیة للدول، وبالتالي فأن ھذه المع ا ال لھ

اء                  ل الفقھ ن قب ة م ر معرف ر واضحة وغی دو غی على كافة الدول، وھذه المعاییر التي تب

  . تجد تطبیقھا الاكمل في ما یعرف بقوانین الانسانیة

انت     ي      -وھنا نشیر لمعاھدة س ة ف بورج المبرم سمبر  ١١بطرس ي  ١٨٦٨ دی  والت

دي   اعتبرت أن قوانین الانسانیة أضحت من المبادئ المستقرة في ا  دولي التقلی لقانون ال

اي            دات لاھ د ضمنتھا معاھ ا فق ا لھ اً وتطبیق الذي یجب النص علیھا في المعاھدات لاحق

سنتي   رت   ١٩٠٧-١٨٩٩ل ث اعتب ك ، حی ى ذل وق     عل ى حق رة عل داءات خطی ان أي اعت

دات                ي معاھ ھ ف نص علی م ال ذي ت ارتینیز وال شرط م تناداً ل سھا اس م تأسی الانسانیة قد ت

، وھذا الشرط ١٩٠٧ وتحدیداً دیباجة المعاھدة الثانیة منھا لعام      ١٩٠٧-١٨٩٩-لاھاي  

شرط              ذا ال ات ، وھ ي المفاوض ارك ف ذي ش حمل أسم الفقیھ الروسي فردریك مارتینیز ال

الاتي   صھ ك وانین الحرب     : (ن ة لق ة كامل صدار مدون ین است ى أن یح راف  ، وإل رى الأط ت

ي ا      ھ ف ن أن ب أن تعل ي      السامیة المتعاقدة من المناس ام الت شمولة بالأحك ر الم الات غی لح

كما جاءت ، یظل السكان المتحاربون تحت حمایة وسلطان مبادئ قانون الأمم      ، اعتمدتھا

من التقالید التي استقر علیھا الحال بین الشعوب المتمدنة وقوانین الإنسانیة ومقتضیات 

   .)١() الضمیر العام

                                                             
(1) Blaskely, Christopher, Crimes against Humanity in International 

Criminal Law, RIDP, vol.67, 1996, p. 371. 



 

 

 

 

 

 ٤٧٥

ة ف     ر حداث ر الاكث إن الأم ر ف ن الام ن م ا یك ذ  ومھم ان الاخ وع ك ذا الموض ي ھ

رلین     . بالاعتبار لضرورة معاقبة الافعال التي ارتكبھا القادة الترك         دة ب إن معاھ د ف والاكی

ة لغرض      ١٨٧٨المبرمة العام    ة العثمانی ي الدول  قد اجازت تطبیق مبدأ التدخل الغربي ف

ضیة  مراقبة معاملة الدولة العثمانیة لرعایاھا من الاقلیات، یمكن والحالة ھذه       شمول الق

ا          دولي الوضعي وفق انون ال الارمنیة في تطبیقات ھذا المبدأ الذي كان یعد من قواعد الق

دد  .  من المعاھدة  ٦١للمادة   لكن ھذا النص لا یعلن صراحة عن ضرورة المراقبة ولم تح

ضائي  دخل الق ا الت ن منھ م یك ي ل ة والت ذه المراقب ات ھ ذه ( الی ي ھ ة مرتكب محاكم

  .)١()الانتھاكات

  

  المطلب الثالث
  تجريم صريح للانتهاكات المرتكبة:  مؤتمر فرساي

  
ام    -مع بدء مؤتمر باریس  ي الع اده ف ى    ١٩١٩فرساي للسلام انعق اق عل م الاتف  ث

ن   ة م ة مكون شاء لجن سؤولیات   ١٥ان د م ي تحدی ق ف ة التحقی ا مھم ت بھ ضواً انیط  ع

وانین وأعراف الح         اك ق ن انتھ ال    . ربمرتكبي الحرب العالمیة الاولى ع د شكلت اعم لق

بة    : ھذه اللجنة مرحلة مھمة جداً في القانون الدولي العام     ة المناس د بمثاب فھي ابتداءً تع

ول    ف ح ة جنی اك اتفاقی ن انتھ وطني ع ائي ال ع الجن رة القم ا فك ر فیھ ي تظھ ى الت الاول

                                                             
(1) Cassese, Antonio, International Criminal Law, Oxford, Oxford 

University Press, 2003, p. 67 



 

 

 

 

 

 ٤٧٦

ام           اء الحرب لع سكریین اثن ن     ١٨٦٤معاملة الجرحى من الع راد ولك ا الاف ي یرتكبھ  والت

  . س باسم الدولةلی

ة    ١٩١٩بمعنى آخر فأنھ وحتى العام     ل دول صریاً لك  فأن الحق في العقاب بقي ح

ا ان       ذات سیادة ، وان أعمال موظفي الدولة لا یعاقب علیھا، ومن المھم الاشارة الیھ ھن

ت             ا كلف لجنة المسؤولیات واضافة لعملھا في تحدید المسؤولیات عن جرائم الحرب فإنھ

ولین الاتراك عن الجرائم ضد قوانین الانسانیة المرتكبة بحق الارمن في       بملاحقة المسؤ 

ة        رب العالمی ا الح ھ ھن ي ب دولي ونعن سلح ال زاع الم ار الن ارج إط ة خ ة العثمانی الدول

  . )١(الاولى

صطلح      تخدام لم سانیة    ( وبعد اربعة سنوات من اول اس وانین الان د ق ) الجرائم ض

ة الحرب اضحت واضحة،     فإن الاتجاه نحو انشاء فئة جدیدة      لجریمة مستقلة عن جریم

ولیتیس ( فوزیر الخارجیة الیوناني وعضو لجنة المسؤولیات الفقیھ     رح  ) نیكولاس ب أقت

ن          سؤولین ع ن الم رك م ادة الت اة الق تبني ھذا التجریم ضمن عمل اللجنة وصولاً لمقاض

  .)٢(القائمة آنذاكالمجازر والترحیل القسري بحیث تكون مستقلة عن كافة فئات التجریم 

 

ة    ت بملاحق ولیتیس وقبل ات ب ذت بطروح ردد اخ د ت ة وبع ذه اللجن إن ھ ذلك ف ول

دولي               ن التجریم ال د م وع جدی سانیة كن وانین الان د ق المسؤولین الاتراك عن الجرائم ض

كال       ا أش ي تقریرھ ة ف ددت اللجن د ح ذكر، وق ابق ال ارتینیز س شرط م اً ل س وفق المؤس

                                                             
(1) Borghi, Alvaro, L’Immunite des Dirgeants Politiques en Droit 

International, L.G.D.J, Paris, 2003, p.214. 
(2) Dardrian, Vahkan, L’origine et l’application au concept d’internvention 

d’humanite, le cahiers de Orient, n 57, 2002, p .22 



 

 

 

 

 

 ٤٧٧

ل،   : ا الاتراك بحق الارمن على الشكل الاتي   الانتھاكات التي ارتكبھ   نظم، القت الارھاب الم

المجازر، انتھاك شرف النساء، مصادرة الممتلكات الخاصة، النھب، مصادرة الممتلكات 

دي       دمیر العم ة، الت ة والدینی سات الخیری ة للمؤس ات التابع صادرة الممتلك ة، م العام

ة،   ة والخیری ة والخاص ات العام سفي للممتلك رض  والتع دنیین، ف سري للم ل الق  الترحی

 .)١(العمل القسري على المدنیین، إعدامات للاف المدنیین ودفنھم في مقابر جماعیة

وانین            د ق سیمة ض داءات ج ا وجود اعت ر لھ ر اخ ي تقری ة ف تنتجت اللجن ا اس كم

ت        ال كان واعراف الحرب من جھة وضد قوانین الانسانیة من جھة اخرى وكل منھما أفع

ي                الملاحقة ا  ازر الت ار ضمنا المج ذین بالاعتب شي، اخ ا متواضعة بعض ال ة عنھ لجنائی

سلح           زاع الم ار الن ارج إط ن خ ن الارم ة م ة العثمانی ارتكبت من الاتراك ضد رعایا الدول

 .وبالتالي فھم مشمولون بحمایة القانون الدولي العام وفقاً لما جاء بھ شرط مارتینیز

الي  اقض الت ر التن ك یظھ ن ذل ي ھ: لك ق  ف ى تطبی إن معن د ف ضیة بالتحدی ذه الق

الشرط في الشؤون الداخلیة لتركیا یكون لأجل ملاحقة مرتكبي الاعتداءات اثناء الحرب          

صطلحین     سانیة      ( كما أن كلا الم د الان سانیة والجرائم ض وانین الان ار    ) ق ي إط یظھران ف

سانیة وجرائم الحرب         : معالجتھما لحالة النزاع   ا    فالجرائم ضد قوانین الان ز بینھم د می ق

ھ          ي ب ھ ونعن انوني ذات اس الق ى الاس تندا عل ا اس ن كلیھم ة، لك ائي للجن ر النھ التقری

 والتي قننت القانون الدولي الانساني او كما یطلق علیھ    ١٩٠٧-١٨٩٩معاھدات لاھاي   

  .)٢()قانون الحرب(

                                                             
(1) Bruneteau, Bernard, Lecteurs des génocides et des crimes contre 

l'humanité, Acte présenté auprès du colloque international : Mémoires 
partagées des génocides et des crimes contre l'humanité- Démarche 
préventive et dynamique de paix, 28-29 avril 2006, Lyon-ENS. 

(2) Blaskely, Christopher, Op.cit, p. 371. 
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ذت               د أخ انوني للتجریم فق اس الق رازاً للأس ة وإب إن اللجن ومھما یكن من الامر ف

ي  ب اء ف لان الحلف ار إع ایو ٢٤الاعتب دخل  ١٩١٥ م ق الت اد طری مح بأبع ذي س  وال

ي             ات الت ة الانتھاك ضائي لمواجھ دخل الق ق الت الدبلوماسي لأسباب إنسانیة لغرض تطبی

لكن اذا ما كان التجریم الجدید وكذلك . وقعت لقوانین الانسانیة أو للجرائم ضد الانسانیة   

ا       مبدأ نھوض مسؤولیة القادة الا    سموحاً بھ ون م یھم سوف یك م عل تراك وضرورة الحك

رض       م یف ضائیة بحقھ ة والق ة القانونی ائل الملاحق ار وس ا إن خی ة ، كم ل اللجن ن قب م

 .مشكلة في التطبیق وھو ما سنحاول معالجتھ لاحقاً
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  المبحث الثاني
  موقف المعاهدات الدولية ذات الصلة من الانتهاكات 

  المرتكبة في أرمينيا 
  

الر  سلحة    ب ات الم د للمنازع ع قواع ت بوض ة عنی ؤتمرات دولی اد م ن انعق غم م
البریة والبحریة وحمایة الاسرى والجرحى والمدنیین اثناء النزاعات المسلحة : الدولیة 

 والتي یطلق علیھا ایضاً بقانون الحرب ،  ١٩٠٧-١٨٩٩أو كما تعرف باتفاقیات لاھاي  
س     ا یعرف بالم ي م ة ف دخلات الاوربی أن الت تمرت   ف ة أس ة العثمانی شرقیة أي الدول ألة ال

وبشكل صارخ وتحدیداً مع اندلاع الاحتجاجات في أقلیم مقدونیا الخاضع للحكم العثماني         
   .والذي تقطنھ أغلبیة یونانیة أرثودوكسیة

د     ع ح البین بوض راك مط دى الات ح ل دخل الواض ة بالت دول الاوربی ت ال د قام فق
ل        ن قب دونیین م وق المق رة أن       لانتھاك حق ك الفت ى تل ة، والملاحظ عل سلطات العثمانی  ال

لاب               ع الانق صوصاً م ة خ ساحة التركی ى ال ب عل ان الغال سیاسي ك وتر ال الاضطراب والت
ن       ل م د أق ا بع الذي قادتھ حركة تركیا الفتاة أو ما تعرف بجمعیة الاتحاد والترقي وقیامھ

ي     ن ف دنیین الارم ل الم ى قت سلطة عل ساكھا بال ى إم نتین عل ام   س ي الع نة ف ة أض مدین
١٩٠٩ .   

ة              ي والحكوم اد والترق ة الاتح أن جمعی ى ف وبمجرد اندلاع الحرب العالمیة الاول
التركیة بدأتا بتطبیق خطتھا بالتتریك الجذري للدولة العثمانیة ویكون ذلك بالتخلص من      
ذه        ادت ھ د ق ي، وق نظم والمنھج صال الم سري والاستئ ل الق لال الترحی ن خ ن م الارم

سی نوات   ال لال س شیوخ خ ال وال ساء والاطف ن الن ي م ون أرمن ن ملی ر م وت أكث اسة لم
  .)١(الحرب

                                                             
(1) Mardirissin, Jules, Op.cit, p. 42. 
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ست             الي لی ي بالت ة وھ یة بحت دوافع سیاس وھذه الافعال التي ارتكبت فإنھا تمت ل

ذات طابع فردي ، فھي شرعت من قبل جھاز سیاسي ھو البرلمان العثماني الذي صوت     

من قبل الحكومة ومن قاد العملیات كبار موظفي ثلثي اعضائھ على ذلك، كما انھا نظمت  

   .)١(الادارة والقادة العسكریین وزعماء القرى والعمد ثم استكملھا  الجندرمة

  

  المطلب الاول
  ١٩٢٠معاهدة سيفر 

  

ي           ة ف ة العثمانی اء والدول ین الحلف ة ب یفر المبرم دة س ضمنت معاھ د ت  ١٠لق

ادة     ١٩٢٠اغسطس   لال الم ي      ٢٢ نصاً قد تم فرضھ من خ داً ف صبة وتحدی د الع ن عھ  م

سلطات     ادة ال ذه الم ت ھ ث الزم ا ،حی ن رعایاھ لام م اق الاس ق باعتن وع المتعل الموض

الوطنیة بإصدار قانون داخلي یتضمن الغاء النص المتضمن اعتناق الاسلام الذي فرض  

ي                    م ف ذي حك سیاسي ال ام ال سبب النظ سلمین ب ر الم ن غی ة م على رعایا الدولة العثمانی

  .  ولغایة انتھاء الحرب١٩١٤یا منذ الاول من نوفمبر ترك

كما فرضت المعاھدة على الاتراك إعادة الممتلكات المنقولة وغیر المنقولة لكافة  

الرعایا العثمانیین وتحدیداً لھؤلاء المصنفین من غیر العنصر التركي وإعادتھم لبیوتھم      

ادة   تنادا للم م      ١٧٧اس ادة ل ص الم ن ن دة، لك ن المعاھ شمل م ات   ی ادة ممتلك   بالإع

  .)٢(القتلى 

                                                             
(1) Mardirissin, Jules, Op.cit, .p.39. 
(2)Cassese, Antonio, International Criminal Law, Oxford, Oxford 

University Press, 2003, p. 68.   
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تھم           ة ملاحق ات وامكانی ذه الانتھاك ي ھ ن مرتكب دة م ف المعاھ ق بموق ا یتعل وفیم

وى                سلیم ق ة بت ة التركی ت الحكوم ة الزم م للغای ر مھ ذا أم قضائیاً فنقول ان المعاھدة وھ

ي ار      ت  الحلفاء الاشخاص الذي أعلن مسؤولیتھم عن المذابح اثناء حالة الحرب والت تكب

   . وعلى كافة اجزاء الاقلیم العثماني١٩١٤منذ الاول من اغسطس 

لقد احتفظت المعاھدة بحق قوى الحلفاء بتكوین المحكمة والتي ستكون مسؤولة  

ة عل     ة العثمانی ین وان الحكوم خاص المتھم اة الاش ن مقاض الاعتراف   ع زام ب ا الالت یھ

تط    بالمحكمة ددت ان باس ون    ، وفي النھایة فأن المعاھدة ح ة المقترحة ان تك اعة المحكم

  .قضاءً مكوناً من قبل عصبة الامم اذا ما وضعت في وقت ذو فائدة

ن الجرائم       وعین م ي جرائم الحرب     : كما ویسجل للمعاھدة تمییزھا لن ى وھ الاول

سماة             ي الجرائم الم ة وھ باعتبارھا اعمال تتعارض مع قوانین وأعراف الحرب، والثانی

سانیة      باعتبارھا  ) المذابح( ب وانین الان ھ       . أعمال تتعارض مع ق ارة الی م الاش ن المھ وم

صطلحات  ا ان م سانیة ( ھن وانین الان د ق رائم ض سانیة( و) الج وانین الان تخدمت ) ق اس

  .)١(أثناء مؤتمر السلام في باریس لكنھما لم یتم تبنیھما في نصوص المعاھدة

شار ا        ي الجرائم الم ي     إن إرادة الحلفاء في التمییز بین فئت لاه ظھرت ف ا أع لیھم

ة               ال المرتكب ة بالأعم صوص المتعلق ان الن ع ف ي الواق دة، وف خیار كتابتھا بنصوص عدی

صطلح        تظم لم شكل من ا ب شار الیھ اء م وى الحلف ا ق ة رعای ي مواجھ ا ف ل تركی ن قب   م

ن         ). الاعمال المتعارضة مع قوانین وأعراف الحرب     ( ة م ال المرتكب ي الاعم ا یعن وھو م

د رعایاھ ا ض صطلح  تركی ھ بم شار الی ا ی و م ن وھ داً الارم سلمین وتحدی ر الم ن غی   ا م

وانین   ( ، كما ان استخدام ھذا المصطلح اضحى مرادفاً لمصطلح      )المذابح( د ق الجرائم ض

                                                             
(1) Gariblan, Sevane, Genocide Armenien et conceptulation du crime contre 

l’humanite, RHS, N.177, 2003, p 290. 
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ي            ). الانسانیة داً ف ادة وتحدی ا الم ي عالجتھ صوص الت ي الن ان ھذا التمییز واضح جداً ف

  .)١( من المعاھدة وما بعدھا٢٢٦لمادة القسم السادس المتعلق بالعقوبات وتحدیداً ا

رتبطتین                 ا م ا بقی ازر وجرائم الحرب ، لكنھم ین المج تلاف ب ك الاخ ل ذل ورغم ك

یفر            : بعمق دة س ي معاھ سبان ف ذت بالح ادة     ١٩٢٠فأعمال القتل أخ ي الم ت ف د عرف  وق

ى       ( على انھا  صد ب    ) تلك الاعمال المرتكبة اثناء الحرب العالمیة الاول ا لانق ا فإنن ذلك وھن

ي               . طبعاً جرائم الحرب   ین ف ا تب ین شكلي التجریم وھو م ست ب د أس اط ق ان صلة الارتب

وقد . التقریر النھائي للجنة المسؤولیات، حیث اعتبرت الاساس القانوني لكلا التجریمین

سكریة    ة الع ضاء المحكم ي ق داً ف ا وتحدی رن لاحق ع ق ستخدم لرب ھ ت ت ذات بحا بالوق اص

  .)٢(الدولیة في نورمبرج

ة         ویمكننا القول ان ھكذا صلة بین كلا الفئتین من الجرائم ضروریة لأجل مواجھ

ن                 ل م ى الا القلی م یلق ذي ل دولي ال نص ال ذا ال ي ھ انوني المطروحة ف ام الق مشاكل النظ

دأ                ذا المب اً لھ ات، ووفق ات والعقوب الاحترام وخاصة المبدأ الاساسي في شرعیة المخالف

 كل جریمة وكل عقوبة یجب ان یكون منصوص علیھا  -ئيفان عدم رجعیة القانون الجنا    

  . صراحة في نص مكتوب لحظة ارتكاب الفعل

صلة        ة المت یفر وخاص دة س صوص معاھ یاغة ن عف  ص أن ض ع ف ي الواق وف

ة        دأ رجعی ق مب دى تطبی ق م رح بح ن تط ق الارم ة بح ل المرتكب ال القت یف اعم بتوص

ذ التجریم              ي، وھ ي الماض ت ف داث وقع ى اح اب      القانون عل ن موجوداً لحظة ارتك م یك  ل

ادة        ارت الم ى     ١٥الافعال ولا في قانون العقوبات العثماني، حیث اش انون ال ذا الق ن ھ  م

                                                             
(1) Blaskely, Christopher, Crimes against Humanity in International 

Criminal Law, RIDP, vol.67, 1996, p. 371. 
(2) Blaskely, Christopher, ibid, p. 371. 



 

 

 

 

 

 ٤٨٣

ى    . الحظر الصریح لقوانین الرجعیة    ان العقوبة لا یمكن ان تعلق لتطبیق قانون لاحق عل

ل  اب الفع ق ولا ال        . ارتك انون المطب دد لا الق م تح دة ل ان المعاھ ذلك ف افة ل ضاء  اض ق

  .)١(المختص ولا العقوبات المطلوب الحكم بھا

شكل      ان ھكذا تصور مسبق ومعقول ان النصوص ذات الصلة بجرائم الحرب لا ت

ة   ) دیباجة( خرقا جدیداً للرجعیة، بمعنى آخر ان ھناك مقدمة     ة الدولی للنصوص القانونی

ة الا      اء الحرب العالمی ة اثن ست    تسمح بالملاحقة ومقاضاة الاعمال المرتكب ذه لی ى وھ ول

  .بالقضیة

ریم       ى تج نص عل رة ت ك الفت ي تل ة ف دة مبرم اك معاھ یس ھن ھ ل ع فان ي الواق وف

وانین           سبة لق ة، فبالن ائق الدولی ا الوث صت علیھ ي ن د الت ات للقواع ة الانتھاك ومعاقب

اي        دة لاھ ي معاھ ا ف ادقت      ذ( وأعراف الحرب قد تم تقنینھ د ص ة ق ة العثمانی ك ان الدول ل

ة         )علیھا سمح بالملاحق ار ی ضمن اي معی ، في المقابل فان القانون الدولي الوضعي لا یت

ي جرائم الحرب       اي     . الجنائیة لمرتكب دة فرس ان معاھ ضا ف سلام   ١٩١٩وای ة بال  المتعلق

وم         صر غلی ضمنھم القی اني ،  بین المانیا والحلفاء نصت على ملاحقة القادة الالمان ب الث

ة       صوصا میت ى ن اة تبن ى   ( وفي الواقع فأن النص صیغَ بشكل جعل ارادة المقاض ر عل حب

زي   ) ورق ابع رم رب ذو ط رائم الح ن ج ب م ا ارتك ن م ة ع ل الادان لال جع ن خ ك م   وذل

  .)٢(فقط 

ترطت ان          ٢٢٧فالمادة   یا اش صر روس ة قی  من معاھدة فرساي والمتعلقة بملاحق

ا    ي ارتكبھ ال الت ون الافع سؤولیتھ    تك رتبط بم یة ولا ت رائم سیاس ون ج صر تك القی

                                                             
(1) Blaskely, Christopher, Op.cit, p. 372. 
(2) David, Eric et Tulkens, Françoise, Code de droit international 

humanitaire, Bruxelles, Bruylant, 2ème édition, 2004, p. 376. 



 

 

 

 

 

 ٤٨٤

ة      ة الامریكی ان المعارض ك ف ذ ل ر من ة، وأكث ادئ اخلاقی ى مب ست عل د اس سیاسیة، وق ال

ستندین    ھ م ة لمحاكمت ة خاص ة دولی شاء محكم د لإن صر امت ریم للقی ذا تج اي ( لھك

فقاً لمبدأ حق تحدیداً على راي بعدم وجود اساس قانوني للملاحقة الجنائیة و  ) الامریكان

  .الرجعیة 

ي      سانیة الت وایضاً فان صلة الارتباط بین اعمال القتل او الجرائم ضد قوانین الان
ا             د رعای ت ض ي ارتكب ارتكبت ضد رعایا الدولة العثمانیة من الارمن وجرائم الحرب الت

سیادة          دأ ال رام مب ي احت دأ ف رام مب ي احت ة ف اً . دول الحلفاء، لیس فیھا فائدة حقیقی  ووفق
اك    ) احترام السیادة ( لھذا المبدأ الاساسي   یس ھن ام ل والمؤسس وفقاً للقانون الدولي الع

ى            اد عل سیادة الا الاعتم ة ذات ال ك الدول ي ذل لطة اخرى ولا یعط دخل س حدود للدولة لت
ا               ى اقلیمھ راد عل اة الاف ع   . ارادتھا الوطنیة الحرة في فقط في ممارسة مقاض ضا قم وای

د        الافعال من الدولة     ن ض ار الحرب ولك الذي تشكل جرائم خارج إطار الحرب، او في إط
  . )١(رعایاھا

ل            ال القت ون اعم شكل عودة لموضوع  ك ن الجرائم ی ان ارتباط ھاتین الفئتین م
ا               ة ولكنھ ة العثمانی م الدول ة تھ المرتكبة على نطاق واسع تخرج من كونھا مسألة داخلی

أن جرا        ذا       تتعلق بدول الحلفاء ایضاً شأنھا ش اھم، وھ د رعای ت ض ي ارتكب ئم الحرب الت
ن جرائم              ھ م ا ترتكب ة عم ة ثالث ن دول صادرة ع ال ال یفسر توجھ الحلفاء لمقاضاة الاعم
شؤون   ي ال دخل ف ین الت ول الاوربی ي تخ دات الت ون المعاھ ن ك الرغم م ا ب ق رعایاھ بح

ام           ت ع د الغی سانیة ق باب ان ة لأس ة العثمانی ا أ  ١٩١٤الداخلیة للدول ا لم ذه    وفق ھ ھ علنت
  .)٢(الاخیرة

                                                             
(1) Heintz, Jean-Jacques et Lahiouel, Hafida, Tribunal pénal international 

pour l’ex -Yougoslavie : Des problèmes une réussite, RFECP, n° 92, 2000, 
p. 152. 

(2) David, Eric et Tulkens, Françoise, Op.Cit, p. 376   



 

 

 

 

 

 ٤٨٥

  المطلب الثاني
  ١٩٢٣ معاهدة لوزان 

  

ة     ة الحدیث ة التركی اء والجمھوری ین الحلف ة ب وزان المبرم دة ل ضمن معاھ م تت ل
ن جرائم               ن م ق الارم ب بح ا ارتك ة وم ضیة الارمنی ق بالق النشأة اي اشارة او نص یتعل

ى   ة الاول رب العالمی اء الح ي التأك . اثن دة ف دأت المعاھ د ب ون  فق وب ان تك ى وج د عل ی
دول ،   یادة ال تقلال وس رام اس دأ احت ى مب سة عل دة مؤس راف المتعاق ین الاط ات ب العلاق
ن        وانتھت المعاھدة بملحق غیر معلن تضمن عفواً عاماً عن القادة الترك عما ارتكبوه م

ضیة        . ١٩٢٢-١٩١٤جرائم خلال الفترة من      ي الق ة ف ق العدال بح تطبی د أص وبالتالي فق
ة بحكم الأمر المیت وكل أمل لطرحھا قد أنتھى، بالمقابل فأن مفھوم الجریمة ضد   الارمنی

  . )١(الانسانیة قد بدأ بالتشكل بعید انتھاء الحرب العالمیة الاولى

ة             رة الحرب العالمی ان الدراسات الفقھیة المتعلقة بما ارتكب من انتھاكات في فت
انون       ن      الاولى تسمح بتسلیط الضوء على التكییف الق ق الارم ت بح ي ارتكب ال الت ي للأفع

ن      . ضمن ما یسمى الیوم بالجرائم ضد الانسانیة     ائي ع اب الجن زال العق ي ان ان الارادة ف
ون        دنیین یك داً الم الانتھاكات المرتكبة من قبل حكومة معینة ضد جزء من شعبھا وتحدی

زاع الم             اء الن دو اثن ود الع د جن ا ض ن قبلھ ة م ال المرتكب أن الافع دولي شأنھا ش . سلح ال
ال      ابھم لأفع ن ارتك ادة ع ة للق ة الفردی سؤولیة الجنائی راف بالم ي الاعت ك ف ي ذل وینتھ

  . )٢(جسیمة

                                                             
(1) Henzelin, Marc et Roth, Robert , Le droit penal a l’epreuve de 

l’internationalisation , L.G.D.J, Paris, 2002, p.153. 
(2) Roulot, François,Op.cit, p.76. 



 

 

 

 

 

 ٤٨٦

ع         شل اجراءات القم سانیة وف بالمقابل فان غیاب تعریف قانوني للجرائم ضد الان
ة           ون الجرائم المرتكب ود لك ال  یع الفعال لھذه الافعال رغم الجھود المبذولة في ھذا المج

اي            . ن لحساب الدولة  تكو دة فرس اً لمعاھ ون جرائم الحرب وفق وھنا فان ما یؤسف لھ ك
وزان   دة ل ذلك معاھ ان وك ل الالم ن قب ة م ران ١٩٢٣والمرتكب الأتراك تعتب ة ب  والمتعلق

ن    ومن وجھة نظر قانونیة بحتة ثمرة تسویة سیاسیة دولیة طرحت تحت مبرر الدفاع ع
  .انیا وتركیاسیادة دول مھزومة في الحرب وھما الم

ا                ا بم رت ایجابی ة اث ة الثانی ان الحرب العالمی ا ف نة تقریب وبعد مضي عشرون س
ورمبرج         ي ن شاء محكمت ك بأن ھ وذل ة ل ات اللاحق اي والاتفاقی ؤتمر فرس ھ م ز عن عج
ف بعض            وطوكیو واللتان تعدان اول قضاء دولي جنائي مؤقت وان كان مضمونھا مختل

  .)١(الشيء

ة     ویعود تفسیر ذلك حسب ا     لفقھاء الى ان الامم المنتصرة بالحرب العالمیة الثانی
رب      د الح ا بعی س موقفھ ى عك ا عل ن المانی ف م شددة ازاء الموق اً ومت ر تلاحم دت أكث ب

سیرا    . العالمیة الاولى الذي كان متواطئاً مع الدولة التركیة الجدیدة          ضیف اخرون تف وی
صیتھا القا          ة      اخر مفاده ان الدولة الالمانیة الغیت شخ د الحرب العالمی ة بعی ة الدولی نونی

ي     رلین ف لان ب ھ اع ص علی ا ن سب م اء ح ن الحلف رار م نوات بق ع س رة ارب ة لفت الثانی
ایو   ن م امس م سیادة   ١٩٤٥الخ ضعون ل اني یخ یم الالم شعب والاقل حى ال ث اض  ، حی

  ).  بریطانیا- فرنسا- الاتحاد السوفیتي السابق-الولایات المتحدة( اربعة دول كبرى 

ق                 وف وه بح ا ارتكب اكموا عم م یح سانیة ل د الان ي الجرائم ض ان مرتكب ي الختام ف
رعایا الدول الاخرى واستثنوا الرعایا الالمان الذین تعرضوا لھذه الجرائم اثناء الحرب،   
ذا                راز ھ ة واب ي تقوی یة مباشرة ف صلحة سیاس اء م ى للحلف رة الاول ان وللم د ك وھنا فق

  .الشكل من التدخل القضائي

                                                             
(1) Henzelin, Marc et Roth, Robert ,Ibid, p. 31. 
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  ث الثالثالمبح
  دور القضاء الوطني في ملاحقة المتهمين 

  بارتكاب الانتهاكات الجسيمة
  

ي                ضائھ الطبیع ام ق اكم ام ان یح استنادا لاعتبارات السیادة الوطنیة وحق الفرد ب

اع دول                 دم اقتن ل ع دول ، ب ن ال ستقلة ع ة م اكم دولی شاء مح رة ان ور فك دم تبل وكذلك ع

ذ    رى بھك ھ دول كب ي مقدمت الم  وف سك     الع اه  التم ت باتج ل دفع ا عوام ة ، كلھ ا محكم

ة        تثنائیة او مؤقت بمحاكمة مواطني اي دولة امام محاكمھا الداخلیة سواء امام محاكم اس

وطني،      انون ال تنشأ لھذا الغرض او حتى امام محاكمھا العادیة ، وتطبق في الحالتین الق

ھ     ر بتقدیم ق الام سكري اذا تعل ان الع ض الاحی ات وبع ة  اي العقوب ام محكم ول ام  للمث

ین           . عسكریة راك المتھم اة للأت ي اجراءات المقاض ث ف نحاول  البح ب س وفي ھذا المطل

اني    ب الث ي المطل ذلك ف ى، وك ة الاول رب العالمی اء الح ن اثن د الارم رائم ض اب ج بارتك

ي ،          ره الترك ة بنظی اني مقارن سنعمل على بیان اوجھ التمایز بین ما قام بھ القضاء الالم

  حا في تطبیق العدالة الجنائیة؟وھل نج

 

   المطلب الاول
   دور القضاء التركي في  تطبيق العدالة الجنائية

  

ة       ا لملاحق ي تركی ة ف لأجل تجنب التدخل المباشر في الاجراءات القضائیة الداخلی

ائق         اب الوث ي ظل غی القادة الترك المسؤولین عن الانتھاكات الجسیمة بحق الارمن، وف

ة الكا ة  القانونی ى الحكوم وا عل اء اقترح ان الحلف تھم ف دولي لإدان ستوى ال ى الم ة عل فی



 

 

 

 

 

 ٤٨٨

ؤتمر         ال م دء اعم ل ب ین قب التركیة تأسیس محكمة وطنیة استثنائیة لأجل ملاحقة المتھم

ن        شة م دیر بالمناق ر ج ال وغی ر فع راء غی روه إج راك اعتب ن الات سلام ، لك اریس لل   ب

  .قبلھم 

د ارتفعت الاصوات المنادیة بوجوب ملاحقة ومع اقتراب موعد انعقاد المؤتمر فق   

ع        ا دف رب وھو م اء الح سیمة اثن ات ج ن انتھاك وه م ا ارتكب راك عم ادة الات ة الق ومعاقب

  . )١(السلطات التركیة الجدیدة لإعادة النظر في ھذا المطلب

راك       ام الات ة ق سلطات التركی ى ال اء عل ھ الحلف غط مارس ت ض ھ وتح ھ فإن وعلی

سكریة     ادة             بأنشاء محكمة ع وزراء وق س ال ضاء مجل ة أع ي اسطنبول لغرض محاكم  ف

ن               سیره م ن تف ة یمك ذه المحاكم ة بھ سلطات التركی ول ال حزب الاتحاد والترقي ، وان قب

ل                   : زوایا عدة  ة أق ى معامل صل عل أن تح ذاك ب ة آن سلطات التركی ت ال د أمل ة فق ن جھ فم

سیاسي        النزاع ال ة أخرى ف ن جھ داخلي واسع   قسوة في مؤتمر الصلح في باریس وم  ال

ع            ي خاصة م ضاء الترك ام الق رك أم ادة الت ة الق جداً ومحتدم حول ضرورة تفعیل محاكم

  .)٢(ضعف الثقة بحزب الاتحاد والترقي في الشارع التركي بعد ھزیمة تركیا في الحرب

ث         ي حی ادي الترك وطني الع وھذه المحكمة المسماة غیر العادیة تطبق القانون ال

ة الجرائم        ترجع حصریاً للقانون  دمت مجموعة لمحاكم د ق ذلك فق اني ، ول  الجنائي العثم

اء       سانیة جمع د الان ببت       . التي ارتكبت وبشكل واسع ض ي س وع الت ن الن ال م ذه الافع وھ

سانیة         دولي والان انون ال د الق ع قواع ة م سانیة ومتعارض شاعر الان ب للم وان . الرع

اء     ن الادع ات     مضمون الاتھامات في قرار الاتھام الصادر ع ق بانتھاك ي تتعل ام الترك الع

                                                             
(1) Dardrian, Vahkan, L’origine et l’application au concept d’internvention 

d’humanite, le cahiers de Orient, n 57, 2002, p .120. 
(2) Heintz, Jean-Jacques et Lahiouel, Hafida, Op.Cit, p.153. 



 

 

 

 

 

 ٤٨٩

ي        داخلي وھ انون ال ي         : محددة في الق ا ف ال تركی د لإدخ ب المتعم لال الترتی ن خ آمر م الت

حرب لغرض استخدام اراضیھا لتحقیق منافع لھم وذلك لتنفیذ غرضھم الخفي وھو ذبح       

  .)١(الارمن لأجل الاستفادة من عملیات سلب وسرقة المدنیین الارمن

دمیر            اما بالنسبة لس   ات الت ة فعملی ب بأشكال مختلف د ارتك ل فق بق الاصرار والقت

اد              ة لحزب الاتح ة المركزی ھ اللجن ذي اتخذت رار ال للممتلكات وقتل الارمن كان نتیجة للق

د      . والترقي وقد بدا التعمد واضح ھنا    ات حرق متعم ذت عملی د نف واضافة للقتل ھناك فق

ورس تح   ذي م ذیب وال كال التع ة اش تخدام كاف فوا  واس ن وص آمر م ة ت ار مواجھ ت إط

  . )٢(بالمتمردین ومنتھكي النظام العام لغرض الاطاحة بالحكومة

ال        اني أمث واخیراً فان قادة الاتحاد والترقي وبعض اعضاء مجلس الوزراء العثم

ضاء       ا اع ة، أم وزراء الداخلیة والحرب والبحریة ادینوا بالموت غیابیا امام ھذه المحكم

ا     ١٥جات الدنیا فقد ادینوا بالسجن   الحزب من ذوي الدر    شاقة ، فیم ع الاشغال ال  سنة م

ال         . برئت مجموعة اخرى من الوزراء     صطفى كم یطرة م ھ ومع س لكن مما یؤسف لھ ان

ا       ١٩٢١في ینایر     على السلطة وانھاء الخلافة العثمانیة بعد قرون من سیادتھا في تركی

ق   ومناطق العالم الاخرى وكذلك لحكم لاتحادیین فقد        صادرة بح الغى الاحكام القضائیة ال

ل         سكریة ونق ة الع اكم العرفی ن المح صادرة م ي وال اد والترق زب الاتح ن ح ضاء م اع

نھم     ر م راح الكثی إطلاق س اً ب مح لاحق ا س و م ة وھ سكریة العادی اكم الع ضایاھم للمح ق

  .)٣(وھروب البعض الاخر

  

                                                             
(1) Shorts, Edwin, Op.Cit., p. 88.  
(2) Borghi, Alvaro, Op.cit, p. 216. 
(3) Mardirissin, Jules, Op.cit, p. 



 

 

 

 

 

 ٤٩٠

تثنائی    سكریة اس اكم ع ة كمح اكم عرفی شاء مح ار ان ان خی د ك انون لق ق الق ة تطب

ع      ارض م ر یتع انیین ام ادة العثم ار الق وزراء وكب ة ال ادي لمحاكم اني الع ائي العثم الجن

 ، حیث حصر ھذا الاخیر ١٨٧٦ من الدستور العثماني الصادر سنة      ٣١/٩٢/٩٥المواد  

  .ھذا النوع من المحاكمات في محكمة العدل العلیا فقط

دفا   امو ال ل مح ن قب ھ م م طرح د ت ر ق ذا الام ة  وھ ام المحكم ین ام ن المتھم ع ع

الرغم         ھ وب ة أخرى فإن ن جھ العرفیة في جلساتھا الاولى طاعنین بعدم الاختصاص ، وم

من كون ھذه المحكمة العرفیة العسكریة شكلت بأمر من السلطان العثماني لكن الملاحظ     

اوز           انھ لم یحدد النص الدستوري المشكلة بموجبھ، وھو ما یراه البعض من الفقھاء تج

ن أن         الرغم م ة ،وب ة العرفی صاص للمحكم ل الاخت ي نق سلطان ف صاصات ال ى اخت عل

ل           دة ونق ة جدی وین محكم ي تك ق ف ط الح الدستور العثماني قد اعطى لمجلس الشیوخ فق

  . الاختصاص الیھا

ا دار حول شرعیتھا          ة ورغم م كما نلاحظ في ھذا الخصوص ان المحكمة العرفی

ھ ا     دم ب اً تق ا       رفضت من جانبھا طلب ضائیة امامھ صانة الق تعھم بالح ضمن تم ین یت لمتھم

ة             ام محكم اكمتھم ام استناداً للدستور العثماني الذي كما ذكرنا سابقاً حصر الحق في مح

  .)١(العدل العلیا فقط

اء           ع الادع ث جم ة حی ك محطة مھم لقد كانت محاكمات اسطنبول وبدون ادنى ش

اً،   العام وثائق الاثبات الرئیسیة التي تؤكد على ت      ن كلی وافر قصد استئصال السكان الارم

ي،            اد والترق ة الاتح ل حكوم ن قب لفاً م وان تنفیذ ھذا الفعل قد تم وفق خطة موضوعة س

ت             اذا كان داً ، ف بالمقابل ، لكن من وجھة النظر القانونیة فقد كانت الحصیلة متواضعة ج

                                                             
(1) Heintz, Jean-Jacques et Lahiouel, Hafida, Op.Cit, p.154. 



 

 

 

 

 

 ٤٩١

دار   ھذه المحاكمات قد شكلت خطوة مھمة جداً باعتبارھا المرة الاولى        ا إص التي یتم فیھ

تظم          شكل من اعي وب ل جم ال قت ابھم أعم أحكام إدانة في التاریخ لأشخاص طبیعیین لارتك

دنیین       سكان الم ن ال زء م صال ج رض استئ ة لغ ل دول ن قب ائي   ( م انون الجن ق الق وف

  ).الوطني

  

  المطلب الثاني
  تجربتين متماثلتين: المانيا وتركيا

  

امي   مقارنة مع محاكمات لایبزج في الما       ١٩٢٢-١٩٢١نیا والتي انعقدت بین ع

ة      لال الحرب العالمی لمقاضاة القادة والضباط الالمان عن جرائم الحرب التي ارتكبوھا خ

زج          ة لایب ة بمدین ا الالمانی ة العلی ام المحكم اكم    . )١(الاولى، والتي تمت أم ت المح د كلف فق

ان تطبی    ي الحرب الالم اة مجرم ة ومقاض اء بملاحق سكریة للحلف ادة  الع اً للم ن ٢٢٨ق  م

ام      تبدالھا              ١٩١٩معاھدة فرساي لع م اس ھ ت ك أن داً، ذل ور اب رى الن م ت ة ل ا محاول ، لكنھ

داءً        تھم خفض   ٩٠١بتحویلھم للمحاكمة امام المحكمة العلیا في لایبزج ، وقد أتھم ابت  م

ان               ١٢الى   صاھا ك صیرة اق ات ق ن بعقوب صف الاخر أدی صفھم والن  متھم اطلق سراح ن

  .)٢(ستة اشھر

ة         ن المحكم ي إسطنبول ع وعلیھ فأن الاختلاف بین المحكمة العلیا التي شكلت ف

ر                   ن غی انوا م ة ك ى ان ضحایا جرائم الحرب الالمانی ود ال ة یع زج الالمانی العلیا في لایب

                                                             
(1) Heintz, Jean-Jacques et Lahiouel, Hafida, Op.Cit, p.15٤. 
(2) David, Eric et Tulkens, Françoise, Op.Cit, p.377. 



 

 

 

 

 

 ٤٩٢

سھم ،            راك انف واطنین الات ن الم ضحایا م الالمان ، في حین أنھ في الحالة التركیة كان ال

  :دد من التناقضات بینھماوھنا یمكن لنا تسجیل ع

ي         - ن مرتكب ا م ة مواطنیھ ى ملاحق ات عل دان ارادة الحكوم ال أو فق ان إھم د ك لق

ا            سلام كم دة ال اك شروط معاھ ي ضوء انتھ الانتھاكات الجسیمة تم قبولھا سواء ف

ام            رأي الع دى ال اح ل ث روح الارتی ي بع ة ف في الحالة التركیة ، أو في ضوء الرغب

 .الحالة الالمانیةفي دول الوسط كما في 

 .رفض الحكومات القیام بترحیل مواطنیھا لغرض محاكمتھم امام دول الحلفاء -

وم           - ا وغلی سبة لتركی ا بالن ت باش ھروب كبار المسؤولین عن الجرائم خصوصاً طلع

سبة      دا بالن لأول وھولن سبة ل ا بالن اً لألمانی ا ولجوئھم تباع ور المانی اني إمبراط الث

ي     ض دولت م رف اني ، ث ة     للث دیمھما للمحاكم ل تق اء لأج سلیمھما للحلف وء ت اللج

 .)١(بمبررات مختلفة لكل منھما

د                - ي ق صلة بالموضوع  والت ة ذات ال ة الدولی ائق القانونی ي الوث ح ف النقص الواض

 . تقود لإدانة مرتكبي الانتھاكات بشكل واضح وجلي

  :ت التالیةومن خلال ما طرحناه حول ھذه المحاكمات یمكن لنا استنتاج الملاحظا

  .یسجل ھنا غیاب توجیھ الاتھام عن ارتكاب الجرائم ضد الانسانیة -

ھ           - ي توجی ة ف ة الدولی ائق القانونی ى الوث تناد ال اب اللجوء او الاس ضا غی سجل ای ی

راحة           ا ص ت تركی د اعلن ھ ، فق ط ل ر مخط ذا التوجھ اي الاخی دو ان ھ ام ، ویب الاتھ

ام         ا الع ن رغ   ١٩١٤وعلى لسان وزیر خارجیتھ دات       ع ة المعاھ اء كاف ي الغ ا ف بتھ

                                                             
(1) Bassiouni, Cherif, World War I, The War to End all Wars and the Birth 

of a Handicapped International Criminal Justice System, DJIL, 2002, vol. 
30, n°3, p. 28٣. 



 

 

 

 

 

 ٤٩٣

رن التاسع            لال الق ھ خ ت ب ذي تكبل سانیة ال المتعلقة بتطبیق مبدأ التدخل لأسباب إن

  .عشر لصالح الاقلیات المسیحیة والاوربیة في ولایاتھا المختلفة

اب          - ین بارتك ة للمتھم ة فعال أجراء محاكم ة ب اكم التركی ام المح عوبة قی ام ص وام

أن       ن ف د الارم ابع         الجرائم ض ل الط ت یحم ي مؤق ضاء دول ق ق ادت لخل ضرورة ق ال

  . الاستثنائي

انبھم خطوا          - ن ج انیین م بالمقابل لھذا الفشل الذریع لتطبیق العدالة نرى ان البریط

راك   ٦٧لھم طریقا آخر بعیداً عن المناورات السیاسیة حیث قاموا بتوقیف        ن الات  م

ن،  كان منھم  وزراء وقادة عسكریین وسیاسیین اتھموا با       رتكاب مجازر ضد الارم

ة       ام محكم اكمتھم أم ل مح دم ھروبھم قب ضمان ع ة ل سجون البریطانی وا لل د نقل وق

سھا  رح تأسی ة اقت وفمبر    . دولی ن ن ي الاول م را ف راحھم اخی ق س ؤلاء اطل ن ھ لك

 بفعل ضغط تركي وفشل دولي في تأسیس قضاء دولي یتولى محاكمتھم ھم     ١٩٢١

  )١(. وغیرھم

  

                                                             
(1) Bassiouni, Cherif, Op.Cit, p. 286. 



 

 

 

 

 

 ٤٩٤

 الخاتمة

ن   ص م ات       نخل ریم الانتھاك ي تج ة ف ود الدولی ى ان الجھ ذه ال تنا ھ   دراس

ا             ن رعایاھ دنیین م سكان الم د ال ا ض ي تركی ى ف التي ارتكبت اثناء الحرب العالمیة الاول

ذ       حة  ومن ة واض ة اممی ن ادان وب م ى المطل د الادن ى الح صل ال م ت ن ل دا الارم   وتحدی

سبعین      وصولا الى الامم المتحد ١٩٢٠انشاء عصبة الامم سنة      ا ال اوز عمرھ ي تج ة الت

ي          ة الت رائم التاریخی ة الج من فئ ات ض ذه الانتھاك ل ھ و مایجع د الان ، وھ ا ولح   عام

ساھل  دول      ا ، وت ى ارتكابھ زمن عل ن ال رن م رور ق را لم ا نظ ا مرتكبیھ اكم علیھ لایح

ماء     د باس م المؤك م العل ا رغ ق مرتكبیھ ضائیة بح ة والق ة القانونی ي الملاحق اء ف الحلف

  .كبیھامرت

ة           رب العالمی ت الح ة عقب دات دولی ن معاھ رم م ا اب ول ان م ا الق ا یمكنن    وھن

ا        اخرى لاحق سخت ب ات ن ذه الانتھاك ي ھ ة مرتكب ى ملاحق ضھا ال ارت  بع ى واش   الاول

ة       ق برغب یة تتعل ض سیاس باب مح سیمة، لاس ات ج ن انتھاك ب م ا ارتك وا عم رت عف اق

تقرار ف   ن والاس ق الام ي تحقی رى ف دول الكب ان  ال ویض ارك دم تق ة وع ا الحدیث ي تركی

ة    حي بالعدال ث ض ا حی رب ذاتھ اء الح ا اثن ع المانی لا م صل فع ا ح دة ، كم ة الجدی الدول

ذاك    د ان ومي     . الجنائیة في سبیل تثبیت النظام السیاسي الجدی یادة التطرف الق ا ان س كم

سیمة لل          ارج   في تركیا اعتبر مانعا من تقدیم المتھمین بارتكاب الانتھاكات الج ة خ محاكم

  .تركیا
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